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المقدمة

١

ى تفجير مرفأ بيروت إلى تغيير معالم المدينة بما في ذلك سكّانها وأبنيتها ورُوّادها، فَقُتِلَ مَن  أدَّ
ر على  قُتِلَ أُصيبَ مَن أُصيب وهُدِمَ ما هُدِمَ. وفي ضجيج التّعامل مع الكارثة، والتّركيز غير المُبرَّ
من  كبيرٍ  عددٍ  حياة  تحوّلت  مباشرٍ.  غير  أو  مباشرٍ  بشكلٍ  تأذّوا  ن  مِمَّ البشر  كلّ  وإهمال  الحجر 
أنّ إهمال وجود موادٍ  إلى مأساة. فرغم  اليوم بشكلٍ رسميٍّ  يتمّ تحديده حتّى  الأشخاص-لم 
متفجّرةٍ بين الناس، وبالتّالي التفجير نفسه، يُعَدُّ جريمةً لا تُغتفر، إلاَّ أنّ الإهمال والإفلات من 
التفجير بالإعاقة  ب لهم  تَسَبَّ ن  المئات مِمَّ اللبناني. فحياة  العقاب ظلاّ سيدا العقل السياسيّ 
المؤقّتة أو الدّائمة قامت الدّولة برفع مسؤوليّتها عن تأمين أَبسَط مُقوّمات الكرامة والتّعويض 

لهم. 

ا حول حقيقة الظّروف الّتي يعيشها مُصابو ومُعوّقو تفجير المرفأ، مستفيدةً رًا واقعيًّ  تُحاول هذه الورقة أن تُقدّم تَصوُّ
ة. أمّا السّؤال المركزيّ لهذه الورقة،  من التجربة الغنيّة والأليمة في تجميع قصص وروايات الضّحايا وأوجاعهم المُستمرَّ
 فهو: كيف يُمكن للأشخاص المعوّقين من تفجير مرفأ بيروت الوصول لحقوقهم المشروعة بكرامة ومساواة مع كافّة
 اللّبنانيّين؟ لذا تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على الإجحاف المتراكم بحق ملف الإعاقة بشكل عام والأشخاص
 المعوقين نتيجة التفجير بشكل أكثر دقة، وهي تدّعي أنها تتبنّى حلولأً سياساتيةً يمكن أن تُنصف هؤلاء الضحايا ولو

لماذا هذه الورقة؟



المنهجية

يعتمد البحث على منهجيّةٍ مختلطةٍ، ما بين المعلومات القيميّة والنوعيّة.
من الناحية الأولى، أي القيميّة، سننظر إلى المعطيات الرقميّة المتوافرة حول أعداد المساعدات المُخصّصة للمعوّقين 
الّذين أضحوا معوّقين/ات، وترتيبهم حَسَب نَوع الإعاقة وطبيعتها ومُعطياتٍ عدديّةٍ  جرّاء التفجير، وأعداد الأشخاص 

أخرى، مثل عدد الأشخاص الّذين لا يزالون يتلقّون العلاج أو الّذين توقّفوا عنه، وغيرها.
من ناحيةٍ أخرى، تَمَّ اعتماد أسلوبٍ نوعيٍّ في الإجابة على الأسئلة البحثيّة، بما فيه النّظر إلى نظرة الأشخاص المعوّقين 
كارثيّةٍ  حالاتٍ  في  الاستجابات  مع  مقارنتها  يمكن  وكيف  ترعاها،  الّتي  القوانين  وقيمة  الاستجابة،  بشَأن  ومُمَثّليهم 

مشابهةٍ.
وقَد تَمَّ أيضاً إخضاع الورقة البحثيّة لمراجعة الجهات المُختصّة بالموضوع، لضمان الدقّة والصواب في طرح سياساتٍ 

اء التفجير. قين جرَّ عامّةٍ للاستجابة على مسألة المعوَّ
والورقة تُصنّف نفسها ضمن فئة أوراق السّياسات. فهي تنظر إلى كافّة القوانين والإجراءات الضامنة لحقوق الأشخاص 
القانون  ما  اللبنانيّة، لا سيَّ الإعاقة١والقوانين  الدّوليّة لأشخاص ذوي  الاتّفاقية  الوثائق  المعوّقين. وفي طليعة هذه 
السّيّدة  القضية، مثل  مَعنيّةٍ وأساسيّةٍ في متابعة هذه  أُجرِيَت مع أطرافٍ  الّتي  المقابلات  إلى  ١٩٦\٢٢٠٢٠، بالإضافة 

ا، وعددٍ من الضحايا والأشخاص المعوّقين.  سيلفانا اللّقيس، رئيسة الاتّحاد اللبنانيّ للمعوّقين حركيًّ
واستفادت الورقة من كمّ المعطيات التي تَمَّ جمعها أثناء توثيق الشّهادات الحيّة للأشخاص المعوّقين بسبب التفجير، 

ت عنهم/هنّ الدّولة في لحظة ضُعفهم/هنّ. ةً لِمَن تَخلَّ اع السّياسات والرّأي العامّ حقيقةً مُرَّ لتُقدّم لصُنَّ

٢



الخلفية والسياق

نفّذت مبادرة العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة -معاً مشروعاً لتخليد ذكرى ضحايا التفجير في المرحلة الأولى من مشروع 
سعَت لِتتضمّن شهادات الأشخاص المُصابين/ات جرّاء التفجير، مع  "رماد حيّ". إلاَّ أنّ المبادرة اتَّ "بيروت ٦٠٧"، بما تُعرَف بِـ
ا  التركيز على الأشخاص الّذين أضحوا مُعوّقين ، وذلك بالتّعاون والتنسيق مع الاتّحاد اللبنانيّ للأشخاص المعوّقين حركيًّ

.LUPD
وت والصورة للأشخاص المصابين/ات بإعاقاتٍ، وإعطائهم حيّزًا للتعبير عن  تتَمَحوَر المبادرة حول توثيق شهاداتٍ بالصَّ
ا في تسليط الضوء على حالة الأشخاص الّذين  تجربتهم الأليمة وهواجسهم ما بعد الرابع من آب. تسهم المبادرة حاليًّ
اقتراحاتٍ  لـتشمل  تَتوسع  بأن  وتأمل  الاهتمام.  هامش  على  زالوا  ما  هم  أنَّ إذ  التفجير،  اء  جرَّ إعاقاتٍ  لديهم  ت  استجدَّ
لسياساتٍ عامّةٍ مبنيّةٍ على مبادئ العدالة والإنصاف. وعلى الرّغم من الجهد الكبير في محاولة الحصول على لوائح 
رسميّةٍ بالجَرحى والمُصابين من التفجير، إلاّ أنّ جميع المحاولات لم تَفلَح، مِمّا فَرضَ على الباحثين/ات العمل من الصّفر 

ها:  وبدء تجميع لوائح المصابين/ات بإعاقاتٍ بسبب التفجير. وقد اعتُمِدَ عددٌ من المعايير لتحديد هذه الحالات أهمُّ

وبعد مرور حوالي سنة على الجهد اليوميّ الّذي بذله حوالي ١٢ باحثًا وباحثةً، والّذين عَملوا بشكلٍ يوميٍّ للوصول لتلك 
الحالات، وعلى الرّغم أن التقديرات تشير إلى أن حوالي ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ مصابًا/ةً بين ٧٠٠٠ إصابة، هم/هنّ من الأشخاص 
البقيّة  بينما شارك  منها،  حالةً   ٥٢ تتجاوب  لم  حيث  حالةً،   ٢٠٠ حوالي  إلى  إلاّ  الوصول  "معاً"  تستطع  لم  إعاقة  ذوي 

بشهاداتهم حول ما حدث وما يزال يحدث معهم حتى اليوم.

٣

١-  من حصلَت لديه/ها إعاقةٌ مؤقّتةٌ نتيجة التفجير، وبَقِيَ/ت لِمدّة سنةٍ على الأقلّ خاضعاً/ةً للعلاج،
٢-  من حصلَت لديه/ها إعاقةٌ دائمةٌ نتيجة التفجير،

ب له/ها التفجير بأمراض مزمنةٍ أو أصبح/ت بحاجةٍ إلى علاجٍ مدى الحياة. ٣-  من تسبَّ



الموضوع وأهمية البحث

بيّ  تتمحور المبادرة الحالية حول إيجاد أطرٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ تمكّن كل أصحاب الشأن، أي الدولة اللبنانيّة والقطاع الطُّ
ة بشؤون الأشخاص المعوّقين والجهات الدوليّة الأخرى، من تصميم وإعداد وتطبيق سياساتٍ عامّةٍ  والجمعيّات المَعنيَّ

تسمَح لهم بمرافقة المتضرّرين/ات الّذين أُصيبوا بإعاقاتٍ جرّاء تفجير المرفأ.
الّذين أُصيبوا بإعاقاتٍ جرّاء  أنّ معالجة شؤون الأشخاص  أنّه من الضروريّ وضع هذا الإطار للاستجابة، بما  ترى "معاً" 
تفجير مرفأ بيروت كانت ناقصةً على جميع الأصعدة، لا سيّما من الناحية الصّحيّة، مع عددٍ كبيرٍ من العملياّت الّتي أَودَت 
إعاقةُ جرّاء  الذي استجدّت لديه/ها  يتبع الشخص  أن  التعويض، حيث  ناحية  أو من  أو تفاقمت إصابتها،  الضّحيّة  بحياة 
التفجير قانون حقوق الأشخاص المعوّقين رقم ٣٢٠٠٠/٢٢٠، كما أنّ التعويضات الاجتماعيّة اقتصرَت على التسجيل في 

الصّندوق الوطنيّ للضّمان الاجتماعيّ.

٤



وعلى الرّغم من أنّ لبنان كان رائداً في إقرار القانون ٢٢٠ للعام ٢٠٠٠، فقد تمَّ إقرار هذا القانون في وقت كانت فيه اللّغة 
الحقوقيّة غائِبةً في التعامل مع القضايا المتعلّقة بالإعاقة. إلاّ أنّ هذا القانون أصبح من الماضي بعد أن صادَق مجلس 
النوّاب الاتّفاقية الدوليّة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٦، وهي إذ تَنصّ في مادّتها الأولى الغرض الأساسيّ منها 
بجميع حقوق  الآخرين  المساواة مع  كاملاً على قدم  تمتّعًا  المعوّقين  تُمَتّع الأشخاص  تعزيز وحماية وكفالة   ..." هو 
الحماية  في  الدولة  واجبات  على  يُؤكّد  ما  وهذا   " المُتأصّلة....  كرامتهم  احترام  وتعزيز  الأساسيّة،  والحريّات  الإنسان 
والكفالة والمساواة في جميع الحقوق، وإذ تَعتبر أنّ مسألة أصالة الكرامة هي من الأساسيّات. وبالتّالي، تصبح الدولة 
فٍ للدّولة في الوفاء  اللبنانيّة ملزمةً بكفالة المتضرّرين/ات من تفجير مرفأ بيروت دون قيدٍ أو شرطٍ مسبقٍ، وأنّ أيّ تَخَلُّ

بِالتزاماتها هو تقصيرٌ متعمدٌ يجب الوقوف عِندَه.
لقد ساعدَت الاتفاقيّة في توضيح الالتباس القائم في القانون اللبنانيّ، سواء من حيث تعريف الأشخاص المعوّقين إذ 
فتهم كما يلي في المادّة الأولى: "...ويشمل مصطلح ”الأشخاص المعوّقين“ كلّ من يعاني من عاهاتٍ طويلة الأجل  عَرَّ
ةٍ، قد تَمنعهم عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بشكل كامل وفعّال في  بدنيّةٍ أو عقليّةٍ أو ذهنيّةٍ أو حِسّيَّ

المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". 
الثالث من كانون الأوّل ٢٠٢٠، ونُشِرَ في الجريدة الرسميّة في العاشر من  القانون رقم ٢٠٢٠/١٩٦، فقد صَدَرَ يَوم  أمّا 
ةٍ من جرّاء التفجير المذكور مشمولين مدى  ع القانون اعتبار الأشخاص الّذين أُصيبوا بإعاقةٍ كاملةٍ أو جُزئيَّ الشّهر ذاته. يُشرِّ
الّتي  والإعفاءات  والحقوق  بالمعونات  وكذلك  الاجتماعيّ.  للضّمان  الوطنيّ  للصندوق  الصّحيّة  بالتقديمات  الحياة 
ت بموجب القانون رقم ٢٢٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ (القانون الخاصّ المُتعلّق  يستفيد منها الأشخاص المعوّقون والّتي أُقِرَّ

بحقوق الأشخاص المعوّقين).
المرفأ  تفجير  بعد  إعاقاتٌ  لديهم/هنّ  استجدّت  الّذين  الأشخاص  أنّ  مَفرَّ منها:  بِواقعةٍ لا  اللبنانيّ  المُشرّع  إذاً  يَعترف 
أُلحِقوا بفئة المعوّقين. أمّا في التطبيق، فَلَم يَتِمُّ إحصاء الإصابات الّتي أدّت إلى الإعاقة بالأساس، وبالتّالي بَقِيَ النّصَ 

في مكانٍ، وأوجاع النّاس ومعاناتهم في مكانٍ آخرٍ.

الإطار القانوني

٥



ل تَقريرٍ لها منذ إنشائها عام ٢٠١٦، تحت عنوان "رصد انتهاكات حقوق  في تموز ٢٠٢١، قامَت اللّجنة الوطنيّة بنشر أوَّ
للاستجابة  الوطنيّة  الخطة  تُفَعّل  لم  اللبنانيّة  "الحكومة  أنّ  التقرير  يُظهِر  بيروت".  لتفجير مرفأ  الاستجابة  الإنسان في 
للكوارث عقب التفجير، وأنّه على الرّغم من استجابة الجهات الدوليّة والمحليّة عبر تقديم المساعدات الإنسانيّة بصورةٍ 
فوريّةٍ، فإنّ التفجير أَثقَلَ كاهِل نظام الرعاية الصحيّة الّذي عانى افتقاراً للموارد اللاّزمة لدعم المُصابين/ات، وعَجِزَ عن 
توفير المُستلزمات الأساسيّة للعائلات الّتي فَقَدَت منازلها وسُبل عيشها، لا سيّما أنّ التفجير تَسبّب بخسارة الوظائف 

نتيجة دمار أماكن العمل. 
كما أنّ المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة والدوليّة سارَعَت إلى بذل الجهود الإغاثيّة، غير أنّ غياب التنسيق بين هذه 
المنظّمات ومقدّمي الخدمات، إلى جانب تحديّات التمويل والبيروقراطيّة ومدى إمكانيّة النفاذ للمعلومات وشفافيّتها، 

أعاق بِدَورِه فعاليّة مساعدة الضحايا ودَعمِهم. 
وفيما يَتعلّق بِوعي الضحايا بحقوقهم وكيفيّة الوصول إلى العدالة، يبرز التقرير أنّ "الرّدود كثيراً ما كانت: جميع حقوقنا 
منتهكةً أو لَيس لنا أيّ حقوقٍ في لبنان". إلاّ أنّ عدداً قليلاً تمكّن من تحديد الحقوق الّتي انتُهكت بالفعل. وأشار الكثير 

م خدماتٌ كافيةٌ بعد التفجير. منهم/هنّ أنّ حَقّهم/هنّ في الصّحّة النفسيّة قد انتُهِك،  ولم تُقَدَّ

 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة
لجنة الوقاية من التعذيب

٦



الّتي نظّمت حقوق  القانونيّة لحقوق الأشخاص المعوّقين  الرّكيزة  تُعدُّ  الدوليّة للأشخاص ذوي الإعاقة  إنّ الاتفاقيّة 
هؤلاء  لحالة  خصوصيّةٍ  أو  معيارٍ  أي  الاعتبار  بِعَين  الأخذ  دون  مُستعجلٍ،  بشكلٍ  التفجير  جرّاء  المعوّقين  الأشخاص 
، لا بل قام القانون بشمل كلّ الأشخاص المعوّقين في  الأشخاص، ومن دون معالجة حاجاتهم/هنّ بشكل تشخيصيٍّ

خانةٍ واحدةٍ.
أمّا بالنسبة لإعادة الإعمار، فلا توجد أيّ خطّةٍ شاملةٍ تُحدّد المعايير التي سَيتمُّ فيها البناء، لا سيّما بالنسبة للأشخاص 
المعوّقين، الّذين باتوا مُهَمّشين خلال مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الحرب الأهليّة. لقد صَدَر القانون ٢٠٢٠/١٩٤ المعنيّ 
بحماية المناطق المُتضرّرة جرّاء التفجير ودعم إعادة إعمارها، ونَصَّ في المادّة ٢، فقرة ٤ على مراعاة القوانين النافذة 
في عمليّة إعادة البناء، بما في ذلك قانون البناء رقم ٢٠٠٣/٦٤٦، الّذي ينصُّ في مادّته ١٣ على أنّه يَفرض على كافّة 
الأبنية التقيّد بأحكام القانون رقم ٢٠٠٣/٢٢٠. فقد وضع القانون في موادّه ٣٦ و٣٧ و٣٩ إلزاميّة بناء الأماكن والأبنية 
والمرافق العامّة وفقًا لمعايير الحدّ الأدنى للأبنية والمنشآت. إلاّ أنّ الدولة اللبنانيّة ما زالت متقاعسةً عن مراقبة أعمال 

إعادة الإعمار، بالإضافة إلى عدم وضوح المعايير المنصوص عليها في القانون.
فئات  ثلاث  التفجير  أَولَد  كارثيةً.  كانت  الاستجابة  أنّ  مَصدر  أفادَنا  لقد  التفجير،  بعد صدمة  الضحايا  معالجة  حيث  من 
مختلفة من الأشخاص المعوّقين: الأشخاص أصحاب الإعاقات المؤقّتة والدّائمة، والأشخاص المعوّقين الّذين تضرّروا 
من التفجير. لم يتمكّن الاتّحاد من الوصول إلى الأشخاص المعوّقين لأِكثر من سببٍ: عدم تَقبّل المُصابين/ات لفكرة أنّهم 
أصبحوا أشخاصًا ذوي إعاقة، قلّة الثّقة، تنافس الجمعيّات الإنسانيّة بدلاً من التنسيق، الشعور بأنّ الشخص المعوّق 

مُجرّد رقم، وغيرها من الأسباب.
لم تتحرّك الجهات الحكومية بالشّكل المسؤول واللاّزم نسبةً لحجم الكارثة. وفقاً لمصدر متابع، فإنّ المحاولة مع وزارة 
الشؤون الاجتماعية لم تؤدِّ إلى أيّ نتيجةٍ، ولم تتحرّك الهيئة الوطنيّة لشؤون المعوّقين، الّتي باتَت مُعطّلةً لفترةٍ طويلةٍ 
 ٤ الإعاقة،  جمعيّات  عن  مُمَثّلين   ٤ من  ن  تتكوَّ أنّها  إذ  سيئةٌ،  الهيئة  تشكيلة  إنّ  المصدر،  بحسب  داخلها.  أزمة  بسبب 
معوّقين أفراد، و٤ مُمثّلين عن المؤسّسات الّتي تُقدّم خدمات للمعوّقين/ات. ويعتقد المصدر أنّه من الأفضل عدم 

تضمين أفراد معوّقين احتراماً لمبدأ التمثيل.
من ناحية إحصاء المتضرّرين/ات ، وبعد الزيارات التي قام بها نشطاء إلى المستشفيات الّتي استقبلت المصابين/ات، تَبيّن 

أنّ المستشفيات لم تَقُم بتوثيق الإعاقة ضمن الإصابات، والحديث الطّبيّ لم يتناول موضوع الإعاقات.
أجرى كلّ من UNOCHA والصليب الأحمر اللبنانيّ دراسة٤ صَدرت في أيّار ٢٠٢١ أشارت إلى وجود ٣٠٠٠ شخص لديهم 
للأشخاص  اللبنانيّ  الاتّحاد  وأفادنا  إعاقة.  يعاني من  يكن  لم  بعضهم  أن  تبين  الأشخاص،  بهؤلاء  الاتصال  عند  إعاقة. 
ا من ناحِيَته أنّ المخاتير هُم من أعطوا معظم المعلومات. في المقابل، تَمَّ إحصاء ومتابعة ١٤٦ حالة من  المعوّقين حركيًّ
قِبَل جمعيّة "معاً"، من خلال مقابلة الأشخاص الّذين أُصيبوا جرّاء التفجير وتحديد عددٍ من الخصائص، بما فيها العمر، 

الإعاقة الناتجة عن التفجير، الوضع المهنيّ السابق واللاّحق للتفجير، والإجراءات الّتي قاموا بها.
تُبيّن المعلومات بأنّه بين الحالات الّتي تمَّ توثيقها، تُوفيَّ ٦ أشخاص بعد التفجير بِسَنةٍ. لم يُعترَف بهم كَشُهداء جيش 
ت الاستجابة الضعيفة إلى تفاقم الضرر،  ا. أدَّ د الاتّحاد اللبنانيّ للأشخاص المعوّقين حركيًّ وفق القانون ٢٠٢٠/١٩٦، كما أكَّ
حيث كان هناك إسعاف أوّلي بعد التفجير من قِبَل وزارة الصّحّة دون متابعةٍ لاحقةٍ. كما أنّ البعض كان يحتاج لِسلسلة 
عمليّات. قال وزير الصّحّة لِوَفدٍ من الاتّحاد أنّه تَعامَل على قدر الإمكانيّات، إلاّ أنّ التقصير الطّبيّ كان واضحاً من خلال 

النّظر إلى نوعيّة العمليّات الّتي تمَّ إجراؤها.

الوضع الراهن

٧

"مشمولين أم لَيسوا مشمولين؟"

"مشمولين ام ليسوا مشمولين؟"



من أصل ١٤٦ شخصًا، توفّي ٦ لاحقاً بعد التفجير بسبب إعاقاتهم/هنّ. وافق ٩٢ منهم على إجراء مقابلاتٍ حول أحداث 
٤ آب، وحياتهم/هنّ قبل وبعد، بينما رفض ٥٤ الكاميرا، وتمّ تدوين رواياتهم/هنّ. 

٨

مستند رقم ١: عدد الأشخاص حسب الجنس الّذين
 أصبحوا مُعَوّقين نتيجة التفجير.  

أرقام وحقائق حول واقع الإعاقات من التفجير

ذكور إناث

ذكور,٨٩

إناث,٥٧

داني سلامة: لبناني الجنسية، مواليد ١٩٨٦، مهندس صوت، مصاب بالتصلّب اللويحي منذ عام 
٢٠١٥. وقد ازداد وضعه الصحي سوءاً بسبب انفجار الرابع من آب الّذي قذفه من جهةٍ إلى أخرى 
أثاء جلوسه على شرفة منزله في مار مخايل. يتنقّل حالياً على الكرسي المتحرك كما يستخدم 
ال"واكر". وعليه، يدخل داني المستشفى من مرّةٍ إلى ثلاث مرات أحياناً كل أسبوعين بسبب 

الالتهابات في الكليتين الّتي بات يشكو منها مؤخراً.

عبد الرحمن بشناتي: لبنانيّ الجنسيّة، مواليد ١٩٧٦، مُتطوّع في الدفاع المدنيّ. في يوم الرابع 
من آب، ترك عربة القهوة واستجاب لنداء الواجب، بعد تلقّيه خبر اندلاع حريق في المرفأ. كانت 
لحظات كفيلةً بأن يحدث التفجير مما أدّى إلى سقوط الخزانة الخشبية عليه، حيث علقت رجله 
اليُسرى تحت الركام وأصيبت بالغرغرينا. بدأ وضعه الصحي يتدهور يوماً بعد يوم، وبات قلبه 
بحاجة إلى عملية القلب المفتوح والتي لا يملك كلفتها التي تتجاوز قيمتها ال ٤٠ مليون ليرة. 

فقضى ما تبقى من أيّامه يصارع الآلام والأوجاع حتّى تُوفي يوم ٢٧ أيلول ٢٠٢٢.

انطوان الحلو: عَمِلَ أنطوان كَسائق شاحنة. تَكسّر وَجهه جرّاء التفجير، وأصبح يَحتاج إلى علاجاتٍ 
ه تمّ اكتشاف سرطان في حُنجرته. كانت زَوجته أيضاً مُصابةً  أنَّ كثيرةٍ. تَمَّ تَطبيبه في كندا، إلاَّ 

بالسرطان. 

وإيّاكم،  نَستعرِض  الورقة،  الجُزء من  في هذا 
من  إعاقة  حالة   ١٤٦ ب  مُرتبطةً  مُؤشّراتٍ 
المعطيات، إطلاق  الهدف من هذه  التفجير. 
المُتكرّر  الإهمال  خطورة  حول  إنذار  نداء 

لِحُقوقهم/هنّ.

عَبّاس مَظلوم: لبناني الجنسية، من مواليد ١٩٧٧ في عين الجوزة - بريتال. عمل عباس كطبّاخ 
في مطعم في مار مخايل لتأمين لقمة العيش له ولعائلته. في الرابع من آب، تعرّض لإصابةٍ 
وزارة  نفقة  زرع قضبان معدنيّة على  أجرى عملية  المستشفى حيث  بليغةٍ في ظهره، ودخل 
الصحة. تم تركيب قضبان مخصّصة للقدم في ظهره بدلاً من القضبان المخصّصة للظهر، مما 
للمعوقين حركياً بحملة لجمع  اللبناني  التهابات وتفاقم إصابته. قام الاتحاد  إلى حدوث  أدى 
العمل  صاحب  تكفّل  وقد  حالته.  تفاقم  بعد  تُوفي  أنّه  إلاّ  الظهر،  عملية  لإجراء  المساعدات 

بعبّاس لفترة طويلة بعد إصابته.

 نتيجة إهمال الدولة
 لهؤلاء الأشخاص خسرنا
 هذين الشخصين. فهل

سنخسر المزيد؟



تَتراوَح أعمار الأشخاص بين ال٤ أشهُر و ٩١ سَنة. كما أنّ مُعدّل الأعمار هو ٤٦٫٥ سنة. ٦١٪ من الضحايا هم ذكور. فئة 
الأشخاص ما بين ال٤١ وال٦٤ هي الأكثر شيوعاً بين الضحايا.

مستند رقم ٢: الفئات العُمريّة لِمجموع الأشخاص الّذين أصبحوا مُعوّقين نتيجة التفجير وحَسَب الجنس. 
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مستند رقم ٥: عدد الضحايا جرّاء التفجير حَسب نوع الإعاقة والجنس.

مستند رقم٤: عدد الضحايا جراء التفجير حسب نوع الإعاقة. 
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إناث ذكور

بِالنسبة لفئة الإعاقات، فإنّ ٨٦ ضحيةً من أصل ١٤٦، أي ٦٠٪ من ضحايا التفجير، أُصيبوا بإعاقاتٍ حركيّةٍ، ٢٤ ضحيةً، أي 
٢٠٪ أُصيبوا بإعاقاتٍ بصريةٍ، ١٣ ضحيةً، أي ٩٪ أصيبوا بإعاقاتٍ ذهنيةٍ، و٩ ضحايا، أي ٦٪ أصيبوا بإعاقاتٍ سَمعيّةٍ. كما أنّ 

٥٠٪ مِنهم يَستعملون مَعدّاتٍ طُبيّةً لِمُسانَدتهم، و٤٧٪ مِنهم لَيس لديهم منازل مُجهّزة للإعاقات.
يَدُلّ توزيع الإعاقات، الّتي بِغالبيّتها حَركيّة، على قُوّة التفجير وما نتج عنه من أضرار على أجساد الضحايا. أمّا نِسبة الّذين 
الأزمة  لأِموالهم بسبب  خَسارتهم  نتيجة  الضحايا،  لدى  الفُقر  تَفاقم  يَدلّ على  الأمر  فَهذا  مُجهّزة.  منازل  لَدَيهم  لَيس 

الماليّة، ولِزوال سُبل مَعيشتهم وتَضرّر منازلهم جرّاء التفجير.
كَما أظهر المسح، فإنّ ٢٥٪ من الأشخاص الّذين كانوا يَعملون قبل التفجير، أضحوا عاطلين/ات عن العمل بعده، بينما 
اضطرّ ١٠٪ مِنهم على التكيّف مع الإعاقة في العمل. بالنسبة للمَداخيل، يقول ٣٤٪ منهمإنّه ليس لديهم أي دخل حالياً. 
من بين هؤلاء، ٦٧٪ ذكور و٣٣٪ إناث، وفقط ٢٠٪ منهم يَعتبرون أنّ مواردهم تكفي لتلبية احتياجاهم. غابَت مُعالجة 
سُبل العيش والعمل عن الحلول الناقصة للغاية الّتي قَدّمتها الدولة، إذ إنّ القوانين الّتي تمّ إقرارها لمعالجة شؤون 

ق إلى المسألة بتاتاً. الأشخاص الّذين أضحوا ذوي إعاقاتٍ لم تَتطرَّ
نِصف الأشخاص يَعيشون في منازل يَملكونها، والنصف الآخر بالإيجار أو لدى أقارب. أكثر من ربع المستأجرين أصبحوا 

دون مدخولٍ بعد التفجير، وغالبيّة هؤلاء كانوا يعيلون منازلهم. من المُمكن أن يؤدّي 
هذا الوضع الهشّ إلى تَشريد الضحايا في حال لم تتمّ مُعالجة مَسألة السكن بشكلٍ طارئٍ.

من الناحية الصحيّة، يَعتبر ٥٥٪ من الضحايا أنّ حالتهم الصحيّة مُستقرّةٌ، و٤٥٪ يعتبرون أنّها في تدهورٍ، بينهم ٦٦٪ يتلقّون 
ا. البعض مِنهم أَوقف عِلاجه/ها بسبب أوضاعه/ها المالية الضيّقة. ٨١٪ من المتعالجين/ات لا يتلقّون أيّ  علاجًا مُستمرًّ
ر مُعدّل تكلفة العلاج ب ٥٦ د.أ.  مساعدةٍ للتكاليف، وقلّة منهم لديهم تأمينات أو يتلقّون مساعداتٍ من جمعيّاتٍ. يُقدَّ
بالشهر، وتتراوح التكاليف بين ١٠ د.أ. و٤٠٠٠ د.أ بالشهر. بالرّغم من أنّ الدولة أقرّت امتيازاتٍ للضحايا، إلاّ أنّها لا تكفي 

حتّى بالحدّ الأدنى لتغطية حاجاتهم/هنّ.

     مستند رقم ٦: عدد الضحايا حسب الجنس الّذين يتابعون أو توقّفوا عن تلقّي العلاج.
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١٢

التوصيات

تستند التوصيات هنا على النهج الحقوقي والّذي أقرّته المواثيق الدوليّة، وبالأخصّ تلك الّتي أقرّتها الدولة اللبنانيّة، 
على  الحصول  في  الحق  الحقوق  هذه  تشمل  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الدوليّة  الاتّفاقيّة  السياق  هذا  في  وأهمّها 
المواكبة الملائمة بعد الصدمة التي تعرّضوا لها جرّاء التفجير، لاسيّما تلك الّتي أدّت إلى إعاقاتٍ أو فاقَمت إعاقاتٍ 
سابقةً. كما أنّه على الدولة تأمين جهازٍ قانونيٍّ وتنفيذيٍّ فعّالٍ لتصدّي الكوارث الّتي يُمكن أن تُولّد إعاقاتٍ جرّاء الإصابة، 
لهؤلاء  بالنسبة  الملائمة  غير  الاستجابة  بسبب  مُعوّقين  أشخاصٍ  بحياة  تودي  أن  أو  سابقة،  إعاقات  تُفاقم  أن  أو 

الأشخاص.
لهم  يَسمح  بشكلٍ  التفجير  جرّاء  المعوّقين  الأشخاص  عيش  سُبل  تأمين  الدولة  ومسؤوليّات  واجبات  من  أنّه  كما 
ناحية  من  بذلك،  يُعنى  مُمارسة حقوقهم.  إمكانيّة  دون  تَحول  إضافيةٍ  عوائق  إيجاد  دون  بكرامةٍ،  العيش  ولعائلاتهم 

التعويض المالي المُستدام، ومن ناحيةٍ أخرى، إعادة البناء المُطابق للمعايير. 
هذا في المبدأ العامّ، أمّا على مستوى التوصيات المباشرة واللاّزمة للوصول إلى الحدّ الأدنى من حقوق هؤلاء الضحايا، 

نُقدّم هذه التوصيات الّتي تمّ تطويرها بعد التشاور مع الشركاء والمختصين في مجال حقوق الأشخاص المُعوّقين. 
توصيات عامّة: 

إرسال كتاب المُصادقة من قبل وزارة الخارجيّة إلى الأمم المُتّحدة في أسرع وقتٍ، لوضع الاتّفاقية الدوليّة -
للأشخاص ذوي الإعاقة قَيد التطبيق. 

تَأسيس صُندوق من عائدات المرفأ لدعم مُجتمعات الضحايا من تفجير المرفأ، وعلى رأسهم الجَرحى والأشخاص -
المُعوّقين، وللمساهمة في تمويل إعادة إعمار العاصمة بشكلٍ يَتوافق مع المعايير الدامجة لإمكانية الوصول.

تَخفيف الإجراءات الروتينيّة واستثناء جميع الضحايا من هذه الإجراءات الّتي تقف عائقًا أمام وصولهم لحقوقهم.-



الطّبابة والاستشفاء

الجهاتالمنظور الزمنيالعمل

الاستشفاء،  تَكاليف  لجميع  الشاملة  التغطية 
حتّى تعافي كلّ الأشخاص المُصابين والأشخاص 
الّذين استجدّت لديهم إعاقة، مَهما كانت درجة 

الإصابة، وذلك على مدى الحياة.

مُتابعة الملفّ الصّحيّ لِكلّ مُصاب/ة جرّاء التفجير، 
وبِالتّحديد الّذين/اللّواتي أُجرِيَت لهم/هنّ عمليّات 
من  كبيرًا  عددًا  إنّ  إذ  آب،  من  الرابع  بعد  جِراحيّة 
تفاقم  إلى  أدّت  أو  فاشلةً  كانت  العمليات  تلك 

الإصابة.
تحضير ملفّات مُتابعة طويلة الأجل، مع التركيز 

على إجراء عمليّات مُتابعة للأشخاص الّذين 
يحتاجون إليها.

التّعامل بِجدّيّةٍ مع ملفّ الأشخاص المُعوّقين جرّاء 
الّتي  الاجتماعيّة،  الشؤون  وزارة  قِبَل  من  التفجير 
بيّنت عن تقصيرٍ كبيرٍ من خلال عدم تحريك الهيئة 
توفير  وعدم  المُعوّقين،  للأشخاص  الوطنيّة 
الأطبّاء والموارد الأخرى بِشكلٍ كافٍ للكشف عن 
إعاقات المصابين جرّاء التفجير، مِمّا أدّى إلى عدم 
منحهم  وعدم  مُعوّقين  كأشخاص  بهم  الاعتراف 

الامتيازات المُستحقّة لهم.

وزارة الصّحّةالقريب

وزارة الصّحّة

وزارة الصّحّة

وزارة الشؤون الاجتماعيّة
الهيئة الوطنيّة لشؤون المُعوّقين

القطاع الطّبيّ

القطاع الطّبيّ

القطاع الطّبيّ

الصّندوق الوطنيّ للضمان
الاجتماعيّ 

القريب

القريب

القريب

١٣



الحقوق الاقتصاديّة

للأشخاص  تسمح  لائقةٍ  تعويضاتٍ  تقديم 
وِفق  تَتمّ  أن  على  بكرامةٍ،  بالعيش  المعوّقين 
معايير تأخذ في عين الاعتبار حجم الكارثة وتأثيرها 
على الشخص وعائلته (وإذا أدرج أم لا، حجم الضرر 

الجسديّ، فقدان العمل...).

اعتبار جميع الضحايا الّذين توفّوا جرّاء إعاقاتٍ 
بسبب التفجير شُهداء الجيش وتقديم التعويضات 

لعائلاتهم.

المتوسط

القريب

دفع تعويض البطالة لِيتمكّن من تغطية 
الأشخاص المُعوّقين جرّاء التفجير بشكلٍ يسمح 

لهم ولعائلاتهم بالاستدامة والعيش الكريم.
المتوسط

تطبيق نُصوص الاتّفاقية الدوليّة للأشخاص 
ذوي الإعاقة وخاصّة المادّة ٢٦ "التأهيل وإعادة 

التأهيل"، والمادّة ٢٧ "العمل والعمالة"، لجهة 
تأمين فُرص عملٍ لائقةٍ للأشخاص الّذين أصيبوا 

بإعاقاتٍ تتناسب مع أوضاعهم الصحيّة.

المتوسط

الجهاتالمنظور الزمنيالعمل
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الحكومة اللبنانيّة

الهيئة الوطنيّة لشؤون المُعوّقين



الحقوق الاجتماعيّة

الاعتراف من قِبَل الدولة بِمسؤوليّتها تجاه 
الأشخاص المُصابين بإعاقاتٍ، من خلال جهازٍ 
د دقائق التعامل مع هذه الفئة،  قانونيٍّ يُحدِّ

بِعكس الوضع الراهن حَيث لا تُفرّق الدولة بين 
الأشخاص المُعوّقين جرّاء التفجير وباقي 

الأشخاص المُعوّقين.

تَضمين الأشخاص المُعوّقين في القرارات 
الخاصّة بهم، من خلال إدماج جَمعيّاتهم في 

الأطُر الإجرائيّة والقانونيّة. 

المتوسط

الطويل

الجهاتالمنظور الزمنيالعمل

١٥

إلزام الجهات المَعنيّة، من سُلُطاتٍ محليّةٍ، 
ومؤسّساتٍ، وإداراتٍ عامّةٍ، وملاك مبانٍ 

وعقارات، ومُتعهّدي أشغال وأفراد، بالالتزام 
بالقوانين المرعيّة الإجراء، بِما في ذلك إعادة بناء 

المباني المُتضرّرة وِفق مَعايير إمكانية الوصول 
استنادًا إلى الحقوق الّتي أقرّتها الاتفاقية الدوليّة 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادّة منها.

إعادة النظر بالمَعايير، الّتي لا تزال غامضةً، ووضع 
التصميم  مَعايير عالميةً، مثل  يَعتمد  قانونٍ جديدٍ 

الشامل، المُعتمَد في غالبيّة الدول المُتقدّمة.

الطويل

المتوسط

في مرحلةٍ أوّليةٍ، تغطية تكاليف التأهيل الشامل 
قِبَل أشخاص  المسكونة من  السكنية  للوحدات 

مُعوّقين.
القريب

الاجتماعيّ،  للضمان  الوطنيّ  الصّندوق  تفعيل 
الأشخاص  وخدمة  استيعاب  من  لِيَتمكّن 
تفجير  ذلك  في  بِما  الكوارث،  جرّاء  المُعوّقين 

مرفأ بيروت.

الاتّفاقية  على  اللبنانيّ  النيابي  المجلس  ق  صَدَّ
 ،٢٠٢٣ عام  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الدوليّة 
الارتقاء  هو  اليوم  المطلوب  الحكومة.  وأبرَمَتها 
الاتّفاقية  مستوى  إلى  المَحليّة  بالتشريعات 

الدوليّة وتنفيذها.

المتوسط

المتوسط

والمؤسّسات  الجمعيّات  بين  تَنسيق  أُطُر  إنشاء 
أجل  من  الحكوميّة  وغير  الحكوميّة  الدوليّة 
بالإصابات، وتمكين  يتعلّق  الصورة فيما  توضيح 

الجهات المَعنيّة بالاستجابة بِفعاليّةٍ للكوارث.
المتوسط

الصندوق الوطنيّ للضمان
الاجتماعيّ 
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الخاتِمة

 لابُدَّ مِن السعي بٍشكلٍ حَثيثٍ إلى وضع أُطُرٍ سِياسيةٍ وقانونيةٍ. تَدفع بأصحاب الشأن على
 تطبيق سياساتٍ عامّةٍ، وتُعطي الأشخاص المُعوّقين جرّاء التفجير كامِل حُقوقهم وتَضمن

.كرامتهم الإنسانيّة ومَعيشتهم اللاّئقة
 لِذلك تَسعى مُبادرة العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة -مَعاً- على وضع هذا الإطار للاستجابة.
 خُصوصاً أنّ التعامل مع الأشخاص الّذين أصبحوا أشخاصًا مُعوّقين جرّاء تفجير مرفأ بيروت كان

عد، من الناحية الصحيّة أو من ناحية التعويض .غير كافٍ على كلّ الصُّ
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المراجع

https://shorturl.at/o٣lاتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرابط: .٥

قانون رقم ٢٠٠٠/٢٢٠. حقوق الأشخاص المعوقين. الرايط: قانون ٢٢٠_حقوق الأشخاص المعوقين_
pdf.ملحق رقم ٢
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قانون رقم ٢٠٢٠/١٩٦ إعطاء تعويضات ومعاشات اذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين اللذين أصيبوا 
في  الواردة  الاجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  الصحية  التقديمات  من  الاستفادة  من  منهم  بإعاقة 
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بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم ٢٢٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩

.٢
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Retrieved from https://www.redcross.org.lb/wp-content/uploads/2021/09/LRC-BPE-
CVA-response-External-Evaluation-report-Sep-2021.pdf
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